
ـــــة تبتلـــــع الإخفـــــاء القسري في مصر.. دول
أبناءها بلا أثر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في إحدى ليالي صيف ، وفي قرية صغيرة قرب مدينة المنصورة شرق مصر، وقبيل صلاة الفجر
بدقائق، استيقظ أحمد، الطالب في جامعة الأزهر والبالغ من العمر  عامًا، على مشهد مروّع؛ قوة
أمنيـة مقنّعـة ومدججـة بـالسلاح تقـف فـوق رأسـه، تقيـد يـديه بـأغلال حديديـة وتضـع عصابـة سـوداء
 معــدودة. لم يُمنــح فرصــة للســؤال أو الاعــتراض، ليُســاق بسرعــة إلى ميكروبــاص

ٍ
علــى عينيــه في ثــوان

أبيض ينتظر خا المنزل، وسط صرخات أهله وجيرانه المذهولين.

منذ تلك اللحظة، بدأ الكابوس. طرق أشقاء أحمد كل الأبواب؛ قسم الشرطة، النيابة، أمن الدولة،
وزارة الداخلية، لكن الإجابة الدائمة كانت: “لا نعرف”، في إنكار تام لاختفائه. وبعد ستة أشهر كاملة،
جاءهم اتصال غير متوقع من محامٍ قال إنه صادفه مصادفة أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة،

ليكشف لهم عن مكانه.

كثر إشراقًا- بابًا إلا لم يترك أشقاء أحمد -الذي كان مٌفعمًا بحماسة الشباب مؤملا نفسه بمستقبل أ
وطرقـوه بحثًـا عنـه، قسـم شرطـة، سراي نيابـة، مقـر أمـن دولـة، وزارة الداخليـة، إلا أن الإجابـة المعتـادة
كــانت “لا نعــرف”، وســط إنكــار غريــب للواقعــة برمتهــا، وبعــد فقــدان الأمــل في العثــور عليــه، فوجئــوا
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باتصال هاتفي يأتيهم بعد  أشهر كاملة، من شخص قال إنه محامي تعرف عليه مصادفة خلال
عرضه على نيابة أمن الدولة، يخبرهم بمكانه.

كثر من عام ونصف قضاه أحمد في غياهب المعتقلات ومراكز الاحتجاز، ليخ بعدها شابًا آخر غير أ
الـذي دخـل؛ فاقـدًا لاتزانـه، ناقمًـا علـى الحيـاة، مصابًـا باضطرابـات نفسـية قاسـية دفعـت بـه إلى تـرك
دراسته، وألقت بظلالها الثقيلة على أسرته التي لم تفارقها غصّة الفقد والخذلان حتى اليوم، من دون

أن تعرف حتى الآن ما هي تهمته ولماذا تعرضّ لكل ذلك.

في مثل هذا اليوم من كل عام، الثلاثين من أغسطس/آب، يتذكر العالم “اليوم الدولي لمساندة ضحايا
الاختفاء القسري”، لتعود معه مأساة آلاف الأسر في مصر، جريمة تحولت من انحرافات أمنية متفرقة
في عهد مبارك، إلى سياسة ممنهجة وبنية أصيلة في نظام السيسي، وأداة رئيسية لترسيخ سلطته،
إرهاب معارضيه، وملاحقة كل من يجرؤ على التفكير خا السرب. إنها جريمة لا تزال تنخر في عظم

المجتمع، جرحًا مفتوحًا في الضمير الإنساني، ينتظر العدالة والمحاسبة.

منهجية أصيلة في بنيوية النظام
لم تكن جرائم الإخفاء القسري وليدة النظام الحالي، بل تضرب جذورها في تاريخ طويل من الانتهاكات
التي شهدتها مصر، لكنها، في العقود السابقة، بقيت في نطاق محدود، أقرب إلى إجراءات استثنائية
مؤقتة، تُستخدم لانتزاع معلومات محددة من أشخاص بعينهم، ولمدد قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام.
ورغم تجاوزات طالت بعض العهود، فإنها ظلت محكومة إلى حد ما بخطوط حمراء، حتى اتسعت

في سنوات مبارك الأخيرة.

ــا؛ إذ تحــوّل الإخفــاء القسري إلى ســياسة يً لكــن مــع وصــول الســيسي إلى الحكــم، تغــيرّ المشهــد جذر
ممنهجــة قائمــة علــى “الضربــات الاســتباقية”، حيــث مُنحــت الأجهــزة الأمنيــة، وعلــى رأســها الأمــن
يعــة مواجهــة المــؤامرات وحمايــة الــوطني، تفويضًــا مفتوحًــا لارتكــاب مــا تشــاء مــن انتهاكــات، تحــت ذر

الأمن القومي.

وما يزيد من خطورة هذا الواقع أن مصر لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص
مـــن الاختفـــاء القسري ()، رغـــم كونهـــا طرفًـــا في العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية،
والأدهــى أن دســتور  نــصّ بوضــوح في مــادته () علــى أنــه “لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو
تفتيشـه أو حبسـه إلا بـأمر قضـائي مسـبب”، غـير أن السـلطات تمـضي في الاتجـاه المعـاكس، متجاهلـة
نص الدستور، ومكرسّة واقعًا تُدار فيه البلاد بعقلية أمنية محضة، حيث يصبح الدستور والقانون

مجرد شعارات بلا أثر.

تسير جريمة الإخفاء القسري في مصر وفق مسار منظم ومحكم يبدأ بلحظة الاعتقال غير الرسمي،
والذي غالبًا ما يتم في ساعات الليل المتأخرة، إما بمداهمة المنازل أو باختطاف الضحية من الشا



عبر عناصر أمن بملابس مدنية، يستقلون سيارات بلا لوحات شرطة رسمية.

يُقتاد الضحية إلى أماكن غير معلومة، عادة ما تكون مقار تابعة للأمن الوطني أو معسكرات الأمن
المركــزي، حيــث يتعــرض لسلســلة طويلــة مــن صــنوف التعذيــب تشمــل الصــعق الكهربــائي والحبــس
انفــرادي المطــوّل وانتهاكــات جسديــة وجنســية، وضروب مــن التنكيــل النفسي والجســدي. كــل ذلــك
يمهّـد للمرحلـة التاليـة، وهـي انتزاع الاعترافـات تحـت وطـأة الألم، إذ يُجـبر الضحيـة علـى التوقيـع علـى

محاضر اتهام معدّة سلفًا، دون أن يُسمح له حتى بقراءتها.

وبعـد أسـابيع أو شهـور، وربمـا سـنوات، مـن هـذا الجحيـم، يُنقـل المعتقـل أخـيرًا إلى نيابـة أمـن الدولـة،
محاطًا بملفات أعُدّت بعناية، ومذيلة باعترافات واضحة و”مباشرة” منسوبة إليه. وهنا يُغلق الباب
نهائيًا أمام أي محاولة لإثبات البراءة أو فتح مسار نحو العدالة، فيتحول القانون إلى غطاء شكلي،

يعيد إنتاج المأساة بدلاً من إنهائها.

كيد حقوقي وإنكار رسمي تأ
ليــس في مصر إحصــاء رســمي لضحايــا الإخفــاء القسري، إذ يظــل الأمــر محصــورًا في بلاغــات الأهــالي،
الذين كثيرًا ما يواجهون تهديدات مباشرة إذا تحدثوا عن معاناة ذويهم، ومع ذلك حاولت منظمات

حقوقية مستقلة، محلية ودولية، رسم صورة تقريبية لحجم الجريمة.

بحســب حملــة “أوقفــوا الاختفــاء القسري” سُــجلت  حالــة بين عــامي  و، أمــا
-) حالة خلال خمس سنوات فقط  المفوضية المصرية للحقوق والحريات” فرصدت“
)، فيمــــا قــــدرت “المنظمــــة العالميــــة لمناهضــــة التعذيــــب” مجمــــوع الحــــالات بـــــ حــــتى
أغسطس/آب . وذهبت بعض التقديرات الأخرى إلى أرقام أضخم، أشارت إلى أن العدد ربما

يتجاوز  ألف حالة.

هذه الأرقام على تفاوتها تكشف عن واقع مف حيث جرائم الإخفاء القسري في مصر لم تعد مجرد
تجــاوزات فرديــة أو حــالات اســتثنائية كمــا تــدّعي الأجهــزة الرســمية، بــل غــدت نهجًــا راســخًا وســياسة

ممنهجة تخدم أهداف النظام في السيطرة والإخضاع.

ورغم ذلك، تواصل الدولة الإنكار، نافية وجود أي من هذه الحالات رغم التوثيق الحقوقي لعشرات
منها، ومتمسكة بذريعة قديمة جاهزة، تلقي فيها بالاتهامات على جماعة الإخوان، وتعتبر كل انتقاد

“دعاية مغرضة” تستهدف تشويه صورة الدولة و”تلويث ثوبها الحقوقي”.

تتبــنى الســلطة في مصر، عــبر أذرعهــا الإعلاميــة المختلفــة، سرديــة ثابتــة مفادهــا أنــه “لا وجــود لمختفين
قسريًا”، وحين يُعرض الضحايا لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة، تسوق مبررًا جاهزًا بأن احتجازهم تم
ير دولية وحكومية عديدة من أدلة دامغة على شيوع بقرارات قضائية، في تجاهل تام لما وثقته تقار



هذه الممارسة.

كدت وزارة الخارجية الأميركية أن الإخفاء القسري يُعد من أبرز الانتهاكات في تقريرها لعام ، أ
الحقوقيـة في مصر. كمـا كشفـت كـل مـن “العفـو الدوليـة” و”هيـومن رايتـس ووتـش” عـن اسـتخدام
منهجي لهذه الجريمة، مقترنًا بالتعذيب والمحاكمات غير العادلة. وفي يوليو/تموز ، أبقى فريق

الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري مصر على قائمة الدول المثيرة للقلق.

ير المنظمــات إنكــار هــذه الحقــائق، رغــم اعترافــات وشهــادات ضحايــا عُرفــوا للــرأي العــام، ورغــم تقــار
الدولية، يكشف إصرارًا مقلقًا من النظام على المضي في ذات المسار، مع تجاهل صا لكل النداءات
الحقوقيـة. إنـه إنكـار يرسـخ صـورة واضحـة، بـأن حقـوق المـواطن المصري تقـع في ذيـل الأولويـات، بينمـا
تتصــدر الهيمنــة والســيطرة وفــرض الســطوة المشهــد، حــتى ولــو كــان الثمــن خــرق القــوانين الدوليــة

والدوس على المبادئ الإنسانية.

أداة قمع وإسكات وترهيب
مع بداية عهد السيسي كان الإسلاميون الضحية الأبرز لسياسة الإخفاء القسري التي اتبعها النظام
آنــذاك، وكــانت المــبررات حينهــا – رغــم الإنكــار الرســمي – أنهــم يشكلــون خطــرًا علــى الأمــن الــداخلي
المصري ويخططــون، بــدعم مــن قــوى خارجيــة، لـــ “سرقــة واختطــاف” الدولــة المصريــة بحســب تعــبير

الإعلام الموالي.

لكــن مــع مــرور الــوقت تجــاوزت رقعــة تلــك الجريمــة الإسلاميين، لتشمــل كــل مــن يعلــو صــوته مــن
المعارضة المدنية من صحفيين ونشطاء وحقوقيين ونخبًا سياسية، فكل من يجرؤ على الخروج عن
النــص لا ضمــان لــه ولا أمــان مــن الاختطــاف بــأي وســيلة كــانت، حــتى وصــلت مــدة اختفــاء بعضهــم

كثر من عشر سنوات كاملة، دون تهمة أو قضية أو إدانة رسمية. قسريًا إلى أ

ويتمحــور الهــدف الأبــرز وراء تلــك الاستراتيجيــة في خلــق منــاخ عــام مــن الخــوف، يُرهــب بــه النظــام
المعارضـة بكـل أطيافهـا، ويحـول دون أي حـراك سـياسي، فـردي كـان أو منظـم، ليضمـن بهـا اسـتمرارًا
ر معنويـات النشطـاء أبـديًا متوهمًـا، وترسـيخًا كـاملاً لأركـانه. هـذا إلى جـانب البعـد النفسي، حيـث يُـدم

والمعارضين والحقوقيين عبر توظيف التعذيب النفسي والجسدي لكسرهم وعزلهم عن المجتمع.

كما يتخذ النظام من مشهدية الإخفاء القسري مسوغًا لتبرير خطاب الحرب على الإرهاب، من خلال
تصدير الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لتمرير سرديته السلطوية العقابية، وكأنه في مهمة مقدسة
للـدفاع عـن أمـن الـوطن مـن الأعـداء والأشرار. وفي أحيـان أخـرى، قـد يكـون الإخفـاء وسـيلة لتصـفية

حسابات مع بعض المعارضين بعيدًا عن ساحات القضاء التي قد تمثل صداعًا للسلطة.

ورغــم أن جريمــة الإخفــاء القسري في حــد ذاتهــا كارثــة إنسانيــة بكــل المقــاييس ووصــمة عــار في جــبين



الإنسانيــة، فــإن آثارهــا لا تقــف عنــد حــدود الضحيــة المبــاشرة، أي المختطــف، بــل تمتــد لتفتــك بأسرتــه
وأهلــه، فمعانــاة البحــث المســتميت، وطــرق الأبــواب المغلقــة، والتعــرض للتنكيــل والتهديــد بين الحين

والآخر، قد تفوق أحيانًا ما يواجهه ذووهم خلف جدران مقار الاحتجاز.

هذه المعاناة المتواصلة تُحدث تفككًا اجتماعيًا، وتترك جروحًا نفسية غائرة تتحول مع مرور الوقت إلى
قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته، إذ يجد المجتمع نفسه في حالة شلل تام، حيث فقدان
الثقة بالنظام من جهة، وتغذية روح الانتقام من جهة أخرى، في ظل احتقان اجتماعي متصاعد إلى

مستويات غير مسبوقة، ما يضع الدولة بأسرها فوق بركان مرشح للانفجار في أي لحظة.

ومــع حلــول اليــوم الــدولي لمسانــدة ضحايــا الإخفــاء القسري، يظــل الســؤال المــؤلم حــاضرًا في وجــدان
المصريين: أيــن مصــطفى النجــار، عضــو البرلمــان الــذي اختفــى في ظــروف غامضــة منــذ ســبتمبر/أيلول
 ولا يُعرف مصيره حتى اليوم؟ أين عبد الله محمد صادق، الطالب الذي اختطفته قوات الأمن
كثر من سبع سنوات، دون أن يظهر له أثر؟ أين عمرو إبراهيم متولي، من أمام باب جامعته قبل أ
المختفي منذ  عامًا، والذي اعتُقل والده فقط لأنه طالب بالكشف عن مصير نجله؟ وأين آلاف

غيرهم، غيبتهم مراكز الاحتجاز عن الحياة، وتركت عائلاتهم في قلق دائم وعذاب لا ينتهي؟
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